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الفصل الخامس/ الحوالة التجارية
التعريف: هي سند محرر وفق شروط شكلية نص عليها القانون يتضمن امراً من شخص (الساحب) الى شخص اخر يسمى (المسحوب عليه) بان يدفع مبلغاً محدداً من النقود الى شخص ثالث يسمى (المستفيد او الحامل) في مكان معين وميعاد معين او عند الاطلاع.
أولاً: الشروط الموضوعية لإنشاء الحوالة التجارية: إنشاء الحوالة هو تصرف ارادي يستلزم توفير الاركان الضرورية لعموم التصرفات الارادية من رضا ومحل وسبب والاهلية:
1. الرضا: وهو قوام التصرفات الارادية وهذه التصرفات لا تنشأ مالم يكن الرضا موجوداً وصحيحاً.
1. وجود الرضا: يقصد به التغبير عن الارادة وهذه الارادة لا يعتد بها دون الاعلان عنها ويكون التعبير عن الارادة من قبل الساحب بالتوقيع الذي يضعه على الورقة التجارية، وعليه يعتبر الرضا قائم ولا يترتب على انشاء الحوالة اي التزام على الساحب إذا تبين ان توقيعه كان مزوراً مالم يثبت بانه ساهم عن طريق الاهمال في عملية التزوير حيث يلتزم هنا بناءً الى خطؤه التقصيري.
2. صحة الرضا: يقصد به سلامة الارادة وصلاحيتها لإحداث الاثر القانوني والمراد بذلك خلوها من اي عيب من عيوب الرضا كالغفلة والجنون والسفه والغبن والفاحش.
2. الاهلية: هي صلاحية الشخص لثبوت ومباشرة الحقوق له وعليه، اما بالنسبة لشروط الاهلية لممارسة العمل بالورقة التجارية فهي ذات الشروط التي يجب ان يتمتع بها الشخص الطبيعي لأنه يمارس عمله كتاجر، وينص القانون العراقي على (اكمال الثامن عشر من العمر دون عارض من عوارض الاهلية) اما قانون الاثبات فقد بينّ بانه (يعتبر بمنزلة كامل الاهلية من أكمل سن الخامس عشر من العمر وكان متزوجاً ومثبت زواجه في المحكمة او (من اكمال سن الخامس عشر من العمر وبإذن من ولي امره وبترخيص من المحكمة يعتبر بمنزلة كامل الاهلية).
3.  السلطة: التصرفات الارادية تباشر اما اصالة او نيابة ولكي تكون صحيحة يجب ان تصدر اهلية (في حال التصريف اصالة) وعن ذي سلطة (في حالة التصرف نيابة)، ويقصد بالسلطة الولاية في التصرف بأموال الغير، والحوالة التجارية باعتبارها تصرف ارادي يمكن انشائها اصالة من قبل الساحب فيشترط لصحتها ان يكون الساحب متمتعاً بالأهلية كما يمكن انشائها نيابة عن الساحب فيشترط في من يباشر عملية الانشاء نيابة ان يكون متمتعاً بالسلطة (بصلاحية مفوضة اليه) من قبل الاصيل وهذه الصلاحية من الممكن ان يكون مصدرها الاتفاق كما في الوكالة ويمكن ان تكون مصدرها القانون كما هو في الحال في الولاية او القضاء كما هو الحال في الوصية.

ثانياً: الشروط الشكلية لإنشاء الحوالة التجارية: تتحدد البيات الالزامية للحوالة تجارية كالآتي: 
1- لفظة حوالة تجارية مكتوبة على متن الحوالة وفي اللغة التي تكتب بها الحوالة.
2- امر غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود.
3- اسم من يأمر بالأداء (المسحوب عليه).
4- ميعاد الاستحقاق.
5- مكان الأداء، الاستحقاق، الوفاء.
6- اسم من يجب الاداء اليه او لأمره (المستفيد).
7- تاريخ انشاء الحوالة ومكانها.
8- اسم وتوقيع الساحب.
ويجب توضيح ان الاخلال في البيانات الالزامية نتيجة اهمال او اغفال يكون نقصاً في الشكل الذي حدده القانون بالورقة التجارية، وبموجب نص المادة (40) فان اي نقص في البيانات الالزامية يعني نقص في الشكلية وبالتالي بطلان الورقة التجارية، الا ان مادة (41) تنص على ان الحوالة التجارية تعتبر مستكملة لشروطها على الرغم من خلوها من بعض البيانات الالزامية التي تنص عليه المادة (40) وهي الحالات التالية: 

1. عند عدم ذكر ميعاد الاستحقاق في الحوالة تعتبر مستحقة لدى الاطلاع عليها.
2. عند عدم ذكر مكان الانشاء ووجد عنوان بجانب اسم الساحب يعتبر هذا العنوان هو مكان الانشاء.
3. عند عدم ذكر مكان الاداء ووجد عنوان بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر هذا العنوان مكان الاداء.
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